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سورة الإسـراء
قال تعالى: ﴿(((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ﴾ الإسراء: 36.
     41/1- قال ابن خويز منداد:
     " تضمنت الآية الحكم بالقافة(1)،لأنه لـما قال: ﴿(((( (((((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( ﴾ دل على جواز ما لنا به علم، فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به، وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص (2)، لأنه ضرب من غلبة الظن، وقد يسمى علماً اتساعاً فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه، وفي الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليَّ مسروراً تبرق أسارير (3) وجهه، فقال: "ألم تَرَيْ أن مجزّزاً (4) نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبَدَت أقدامهما،فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض" (1) وفي حديث يونس بن يزيـد (2): "كان مجزّز قائفاً" (3) " (4).
ــــــــــــــــ
       الدراسة: 
     بين ابن خويز منداد أن هذه الآية تضمنت الحكم بالقافة، ويفهم من قوله أنه يذهب إلى أن معنى (ولا تقف) أي: لا تتبع ما ليس لك به علم فتتكلم بالحدس والظن، وهذا هو أحد أقوال المفسرين، وقد اختلفوا في معناه على أقوال، لذلك فستكون دراستي لهذا القول من خلال المسألتين الآتيتين: 
      الأولى: أقوال المفسرين في معنى: (ولا تقف ما ليس لك به علم). 
      الثانية: معنى القيافة، وهل يعتبر قول القائف في إثبات النسب ؟
          المسألة الأولى:
     أقوال المفسرين في معنى (ولا تقف ما ليس لك به علم):
 اختلف المفسرون في المراد بها على أقوال هي:
القول الأول: 
     إن المراد: لا تقل ما ليس لك به علم، فلا تقل رأيت، ولم تر، ولا سمعت ولم تسمع، ولا علمت ولم تعلم، ومن ذلك شهادة الزور (1).
     قال به: ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة (2)، وقتادة (3)، والبخاري (4)، والزجاج (5). واختاره: الطبري (6) ، وابن كثير (7) ، والنسفي (8).
     القول الثاني:
     إن المراد بقوله: (ولا تقف) أي: لا تتبع، وهو من القيافة، أي: اتباع الأثر، فالمعنى: لا تتبع لسانك ما لم تعلمه فتتكلم بالحدس والظن (9).
     قال به: محمد بن الحنفية(10)، وابن قتيبة(11)، والفراء (12)، والجصاص(13)، وابن خويز منداد،
والراغب الأصفهاني (1)، والبغوي (2)، والزمخشري (3)، وابن عطية (4)، وابن الملقن (5)، والشوكاني (6)، والشنقيطي (7). 
   ومال إليه: ابن حجر، حيث قال: "والمعروف أنه - أي القفو - الاتباع ... فانطلق يقفو 
أثره، أي: يتبعه" (8).
      القول الثالث: 
      إن المراد بالآية: لا ترم أحداً بما ليس لك به علم. 
     قال به: ابن عباس – رضي الله عنهما – من رواية العوفي عنه (9)، ومجاهد (10)، والحسن(11)، وابن أبي زمنين (12). 
      واختاره: الطبري (13)، وابن كثير (14).
       واستدلوا:

      بقوله - صلى الله عليه وسلم -:

      "نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا، ولا ننتفي من أبينا "(1). 

      أي: لا نسب أمنا (2).
      وقول الشاعر: 

      ومثل الدُّمى شمُّ العرانين ساكنٌ   
بهنَّ الحـياء لا يُشِعْن التقافيا (3).
      أي: التقاذف (4).
      القول الراجح: 

      الذي ترجح لدي هو: أن كل هذه الأقوال متقاربة، إذ أن حصيلة هذه الأقوال أنه تعالى نهى عن الحكم أو العمل بما لا علم له به، وهذه قضية كلية تندرج تحتها أنواع كثيرة، وكل واحد من المفسرين حمل الآية على واحد من تلك الأنواع، وجعلها خاصة به، وعند تأملها نجد أن كل هذه الأقوال متقاربة. وهذا ما اختاره جمع من المفسرين (5). 
     قال ابن العربي: "هذه الأقوال كلها صحيحة، وبعضها أقوى من بعض، وإن كانت مرتبطة، لأن الإنسان لا يحل له أن يسمع ما لا يحل، ولا يقول باطلاً، فكيف أعظمه وهو الزور؟! ... وإذا لم يحل له أن يقول ذلك فلا يحل له أن يتبعه" (1).
     قال ابن عاشور: "ومما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بجملة: ﴿(((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ﴾ فموقع الجملة موقع تعليل، أي: إنك أيها الإنسان تسأل عما تسنده إلى سمعك وبصرك وعقلك " (2).
         المسألة الثانية:
     معنى القيافة، وهل يعتبر قول القائف في إثبات النسب؟ 
    القيافة لغة: مصدر قاف، بمعنى: تتبع أثره، يقال: فلان يقوف الأثر ويقتافه قيافة. 

    والقائف: هو الذي يتتبع الآثار، ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه (1). 

    وأما في الاصطلاح: فالقيافة لا تخرج عن المعنى اللغوي لها. 
    فالقائف في الاصطلاح هو: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود (2). 
     وقد اختلف العلماء في حكم اعتبار قول القائف في إثبات النسب، على قولين:
     القول الأول: 
     إنه يجوز الاعتماد على القيافة في إثبات النسب. 
     روي هذا عن: عمر (3) ، وعلي (4) ، وابن عبـاس، وأنس بن مالك (5)- رضي الله عنهم -ولم يخالفهم أحد من الصحابة، ولم ينكره منهم منكر، فكان إجمـاعاً.                                 

وبه قال: المالكية (6)ومنهم: ابن خويز منداد، والقرطبي (7)، والشنقيطي (8)، والشافعية(9)،
والحنابلة (1)، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور (2)، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم (3).

     واستدلوا بالآتي:

     أولاً: بما روته عائشة - رضي الله عـنها - قالت: دخـل عليَّ النبي -صلى الله عليه وسلم - ذات يوم مسروراً تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تَرَيْ إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض" (4). 
     وجه الدلالة من الحديث: 

     1- أنه لو كانت القيافة باطلة شرعاً لما سر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه - عليه الصلاة والسلام - لا يسر بالباطل. 
     قال الشافعي: " فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يقر على خطأ، ولا يسر إلا بالحق" (5). 

     وقال القرطبي: " استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد؛ بسرور النبي -صلى الله عليه وسلم- بقول هذا القائف، وما كان -عليه الصـلاة والسلام - بالذي يسر بالباطل ولا يعجبه" (6). 
     2- أن إقراره - عليه الصلاة والسلام - على الشيء من جملة الأدلة على المشروعية، وقد أقر مجززاً على ذلك فيكون حقاً مشروعاً (7). 
      قال الصنعاني: " ووجه دلالته: ما علم من أن التقرير منه - صلى الله عليه وسلم - حجة لأنه أحد أقسام السنة، وحقيقة التقدير أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلاً من فاعل، أو يسمع قولاً من قائل أو يعلم به، وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لا يعلم تقدم إنكاره لها ؛كمضي كافر إلى كنيسة ،أو عدم القدرة ؛كالذي كان يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذاهم للمسلمين ولم ينكره، كان ذلك تقريراً دالاً على جوازه، فإن استبشر به فأوضح، كما في هذه القصة فإنه استبشر بكلام مجزز في إثبات نسب أسامة إلى زيد فدل ذلك على تقرير كون القيافة طريقاً إلى معرفة الأنساب" (1).
     ثانياً: وبحديث اللعان، حين قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في ولد الملاعنة: 
  "إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحَرَة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود، أعين، ذا إليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها" فجـاءت به على المكـروه من ذلك (2).
وجه الدلالة من الحديث: 
     أن النبي- صلى الله عليه وسلم - صرح بأن وجود صفات أحدهما في الآخر يدل على أنهما من نسب واحد، فقد حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي أشبهه منهما، وقوله:(لولا الأيمان لكان لي ولها شأن) يدل على أنه لم يمنعه من العمل بالشبه إلا الأيمان فإذا انتفى المانع يجب العمل به لوجود مقتضيه (3). 
     ثالثاً:وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان عتبة بن أبي وقاص (1) عهد إلى أخيه سعد - رضي الله عنه - أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي عهد إلى فيه فقام عبد بن زمعة (2) فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا (3) إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إليَّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليـدة أبي ولد على فراشه، فقـال النبي - صلى الله عليه وسلم- : " هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحـجر" ثم قال لسودة بنت زمعة: "احتجبي منه" لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله" (4).
     وجه الدلالة من الحديث: 
     قال ابن حجر:" قوله: (احتجبي منه يا سودة) مع حكمه بأنه أخوها لأبيها لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطاً في قول الأكثر.. وفيه أن الشبه يعمل به في إثبات النسب لكن لا يقضى به إذا وجد ما هو أقوى منه" (5). 
   وقال الشنقيطي: "لا تعتبر أقوال القافة في شبه المولود برجل إن كانت أمه فراشاً لرجل آخر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شدة شبه الولد الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص، ولم يؤثر عنده هذا الشبه في النسب لكون أم الولد فراشاً لزمعة، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ولكنه - صلى الله عليه وسلم - اعتبر هذا الشبه من جهة أخرى غير النسب، فقال لسودة بنت زمعة - رضي الله عنها - : (احتجبي منه) مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط" (1).
       القول الثاني: 
      إنه لا يثبت النسب بقول القافة، وإنما يثبت بثبوت سببه وهو: النكاح أو ملك اليمين. 

      قال به: الأحناف (2)، وسفيان الثوري، وإسحاق (3). 
      واستدلوا بالآتي:
      أولاً: بقوله - صلى الله عليه وسلم- : "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (4). 
      وجه الدلالة من الحديث: 

     1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم - أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش، والحجر للزاني، فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له، كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه، إذ القسمة تنفي الشركة. 
     2- أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد لصاحب الفراش، ونفـاه عن الزاني بقول - عليه الصلاة والسلام - وللعاهر الحجر، لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي. 

    3- أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش، فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش، لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش، وهذا خلاف النص، فعلى هذا إذا زنا الرجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني؛ لم يثبت نسبه منه لانعدام الفراش (5).
      ويجاب عن هذا الاستدلال بالآتي: 

     أن النبي - صلى الله عليه وسلم -لم يعمل به في هذا الحديث لأن الفراش أقوى، فإنه معلوم أن الحكم به مقدم قطعاً، فترك العمل بالقيافة لمعارضتها ما هو أقوى منها، فإنما القيافة عند عدم الفراش، وهذا لا يوجب الإعراض عن الحكم بالقيافة إذا خلت عن المعارض (1).
     ثانياً: وتأول أصحاب هذا القول حديث مجزز، وقالوا إنه: ليس من باب التقرير لأن نسب أسامة كان معلوماً إلى زيد، وإنما كان يقدح الكفار في نسبه لاختلاف اللون بين الولد وأبيه، والقيافة كانت من أحكام الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإبطالها ومحو آثارها فسكوته - عليه الصلاة والسلام - عن الإنكار على مجزز ليس تقريراً لفعله. 

     وأن استبشاره إنما كان لإلزام الخصم الطاعن في نسب أسامة بما يقوله ويعتمده فلا حجة في ذلك (2). 

     ويجاب عن هذا بالآتي: 

     قال ابن القيم: "نحن لم نثبت نسبه بالقيافة، والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش، فسرور النبي - صلى الله عليه وسلم - وفرحه بها، واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها، لا لإثبات النسب بقول القائف وحده، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرها، ولو لم تصلح القيافة دليلاً لم يفرح بها ولم يسر، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق، ويخبر بها الصحابة، ويحب أن يسمعها من المخبر بها، لأن النفوس تزداد تصديقاً بالحق إذا تعاضدت أدلته، وتسر به وتفرح، وعلى هذا فطرالله عباده، فهذا حكم اتفقت عليه الفـطرة والشرعة، وبالله التوفيق"(3).
     وقال الصنعاني: " لا يخفى أن هذا الجواب - يعني جواب المستدلين بالحديث على عدم جواز القيافة - مبني على أنه قد سبق منه - صلى الله عليه وسلم - إنكار للقيافة وإلحاق النسب بها... وهذا لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه، وهو قوله في قصة اللعان(4)... ثم بفعل الصحابة من بعده، وقولهم بثبوت النسب به من الأدلة على عدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم -" (5). 

    ثالثاً: أن مجرد الشبه غير معتبر فقد يشبه الولد أباه الأدنى، وقد يشبه الأب الأعلى الذي باعتباره يصير منسوباً إلى الأجانب في الحال، وإليه إشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أتاه رجل فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، وإني أنكرته، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "هل لك من إبل ؟" قال: نعم، قال:"فما ألوانها ؟" قال حمر، قال: هل فيها من أورق ؟" قال: إن فيها لورقاً. قال: " فأنى ترى ذلك جاءها ؟" قال: يارسـول الله عرق نزعها، قـال: " ولعل هذا عرق نزعه" ولم يرخـص له في الانتفـاء 
منه (1). 
     ويجاب عن هذا الاستدلال بالآتي:

     قال ابن قدامة:" قولهم: إن الشبه يجوز وجوده وعدمه، قلنا: الظاهر وجوده، ولهذا قال النبي – صلى الله عليه وسلم – حين قالت أم سلـمة : أو ترى ذلك المرأة ؟ قال : "فمن أين يكون الشبه ؟" (2). 
    والحديث الذي احتجوا به حجة عليهم، لأن إنكار الرجل ولده لمخالفة لونه، وعزمه على نفيه لذلك، يدل على أن العادة خلافه، وأن في طباع الناس إنكاره، وأن ذلك إنما يوجد نادراً، وإنما ألحقه النبي - صلى الله عليه وسلم - به لوجود الفراش، وتجوز مخالفة الظاهر لدليل، ولا يجوز تركه من غير دليل.
     ولأن ضعف الشبه عن نفي النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثباته فإن النسب يحتاط لإثباته، ويثبت لأدنى دليل، ويلزم من ذلك التشديد في نفيه، وأنه لا ينتفي إلا بأقوى الأدلة، كما أن الحد لما انتفى بالشبه لم يثبت إلا بأقوى دليل،فلا يلزم حينئذٍ من المنع من نفيه بالشبه في الخبر المذكور، أن لا يثبت به النسب في مسألتنا " (1). 
  وقال ابن القيم: "وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائماً، فلا يعارض بقافة ولا شبه، فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه - وهو الفـراش - غير مستنكر، وإنما المستنكر مخالفـة هـذا الدليـل الظـاهر بغـير شيء" (2).
     القول الراجح:

     الذي ترجح مما سبق هو: القول الأول، وهـو قول الجمهور، وهو:أنه يجوز العمل بالقيافة في إثبات النسب، بشـروط ذكرها أهل العلم ليس هـذا مكـان ذكرهـا. وذلك لقوة أدلتهم واستدلالهم، ولضعف استدلالات أصحاب القول الثاني مع ما ورد عليها من ردود قوية. 

     فتبين أن ابن خويز منداد وافق الجمهور في هذه المسألة، وهو القول الصواب.
                                                                   والله أعلم 
(1)  سيأتي ذكر معناها في (ص 286).


 (2) الخرص: أصل الخرص هو: التظني فيما لا يستيقنه، ومنه قيل: خرصت النخل والكرم: إذا حزرت ثمره لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، لا إحاطة، وأطلق على الكذب خرص، لما يدخله من الظنون الكاذبة، ومنه قوله تعالى: {قتل الخراصون}الذاريات:10، أي: الكذابون وكل قول عن ظن وتخمين يسمى خرصاً. انظر:معجم تهذيب اللغة  (1/1009) مادة: (خرص)، والتعاريف لمحمد المناوي (1/311).


 





(3) أسارير: جمع أسرار وهي جمع سُرُر، وهي الخطوط التي تكونت في الجبهة وتتكسر. انظر: النهاية لابن الأثير (ص426) مادة: (سرر)، وفتح الباري (6/701).





 


(4) مجزز هو:بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني،مذكور في الصحيحين، قيل أنه سمي مجززاً لأنه كان إذا أسر أسيراً جز ناصيته وأطلقه، ومجزز بضم الميم وفتح الجيم، وكسر الزاي الأولى، اسم فاعل من الجز هكذا قيده جماعة من الأئمة. شهد الفتوح بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: الاستيعاب (4/1461)، والإصابة (5/575)، ونيل الأوطار (8/3389).








(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حـ3555. موسوعة الحديث الشريف (ص289)، ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية، حـ1459. موسوعة الحديث الشريف (ص924). 


(2) يونس بن يزيد هو: بن أبي المخارق الأيلي القرشي، أبو يزيد، من متقني أصحاب الزهري، مات سنة 152هـ  و


قيل 159هـ. انظر: تهذيب الكمـال (8/221) ، ومشاهير علمـاء الأمصار لابن حبـان (1/183)، والعـبر








للذهبي (1/218)، ومرآة الجنان لليافعي (1/322).


(3) نسبه ليونس بن يزيد لأنه هو الراوي عن الزهري بإسناده، وهذا الحديث هو طرف حديث رواه مسلم في صحيحه في المكان السابق نفسه.


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/226).


(1) انظر: تفسير الطبري (14/594).


(2) انظر: المصدر السابق في المكان نفسه، وتفسير ابن كثير (5/75)، والدر المنثور (4/329).


(3) انظر: النكت والعيون (3/243)، وزاد المسير (ص743).


(4)انظر: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب في ذم الرأي وتكلف القياس، حـ7037. موسوعة الحديث الشريف (ص609).                                                                                           


(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (3/239).


(6)  انظر: تفسير الطبري (14/595).


(7) انظر: تفسير ابن كثير (5/75).


(8)  انظر: مدارك التنـزيل للنسفي (ص623).


(9) انظر: معاني القرآن للنحاس (4/156)، وتفسير السمعاني (3/241).


(10) انظر: الكشاف (2/666) وأحكام القرآن لابن العربي (3/154)، ومدارك التنزيل(ص623). 


ومحمد بن الحنفية هو: بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، المشهور بابن الحنفية، يكني أبا القاسم، أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، غلت فيه الشيعة حتى ادعت إمامته، مات في ولاية عبدالملك بن مروان سنة 81هـ عن 65سنة. انظر: طبقات ابن سعد (5/91)، وصفة الصفوة لابن الجوزي (2/77-79)، وتاريخ مدينة دمشق لعلي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (13/377)، وسمط النجوم العوالي لعبد الملك العاصمي المكي (4/151).


(11) انظر: تفسير غريب القرآن (ص255).


(12) انظر: معاني القرآن (2/123).


(13) انظر: أحكام القرآن، له (3/264).


(1) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص410) مادة: (قفا).


(2) انظر: معالم التنزيل (3/114).


(3) انظر: الكشاف (2/666).


(4) انظر: المحرر الوجيز (ص1143).


(5) انظر: تفسير غريب القرآن (ص218).


(6) انظر: فتح القدير (3/314).                                                                              


(7) انظر: أضواء البيان (3/430).


(8) انظر: فتح الباري (13/346).


(9) انظر: النكت والعيون (3/243)، وزاد المسير (ص743)، وتفسير ابن كثير (5/75).


(10) انظر: تفسير مجاهد (15/363).


(11) انظر: تفسير ابن أبي زمنين (3/21).


(12) انظر: المصدر السابق.


(13) انظر: تفسير الطبري (14/595).


(14) انظر: تفسير ابن كثير (5/75).


(1) رواه أحمد في مسنده من حديث الأشعث بن قيس (5/212)، وابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب من نفى رجلاً من قبيلة، حـ2612. موسوعة الحديث الشريف (ص2633). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/336) برقم: (2661). قال البوصيري: ((هذا إسناد صحيح رواته ثقات) انظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (8/7) برقم: (7506).


(2) انظر: النكت والعيون (3/243)، والجامع لأحكام القرآن (10/225).


(3) البيت للنابغة الجعدي. انظر: شعر النابغة الجعدي (ص180). وقوله: (الدُّمي): مفردها دمية وهي الصنم، والدمى هي الصورة من العاج ونحوه. انظر: مختار الصحاح للرازي (1/88) مادة (دما) مكتبة لبنان. وقوله: (شمُّ): جمع أشم وهو كناية عن الرفعة والعلو وشرف الأنفس.                                               


وقوله: (العرانين): جمع عرنين وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشم، ويقال: هم شم العرانين، أي: أعزة أباة. انظر: لسان العرب (12/327) مادة: (شمم)، و(13/282) مادة: (عرن).


(4) انظر: النكت والعيون (3/243).


(5) ممن اختار هذا من المفسرين: أبو حيان في البحر المحيط (6/44)، والرازي في التفسير الكبير (20/166)، وابن العربي في أحكام القرآن (3/154)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/225)، والآلوسي في                 = = روح المعاني (8/71)، والشوكاني في فتح القدير (3/314)، والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (7/101)، والشنقيطي في أضواء البيان (3/421).


(1) أحكام القرآن (3/154).


(2) التحرير والتنوير (7/101).


(1) انظر: لسان العرب (9/293) مادة: (قوف).


(2) عرفه بهذا التعريف الجرجاني في كتابه التعريفات (ص219) دار الكتاب العربي، وبنحو هذا التعريف عرفه: ابن قدامة في المغني (8/375)، وابن حجر في فتح الباري (9/233)، والصنعاني في سبل السلام (4/265).


(3) رواه عنه: مالك في الموطأ (2/740) برقم: (1420) دار إحياء التراث العربي. وذكره عنه: ابن قدامة في المغني (8/372)، وابن القيم في زاد المعاد (5/420) وغيرهم، وقال ابن حجر: "وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر – رضي الله عنه – كان قائفاً أورده في قصته" فتح الباري (12/69).


(4) انظر: زاد المعاد (5/420).


(5) انظر: سبل السلام للصنعاني (4/266).


(6) أنظر:المدونة (2/551-552)، ومنح الجليل شرح مختصر خليل لعليش (6/491) وما بعدها، والمنتقى شرح الموطأ للباجي (6/11)، وانظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (4/99-102). 


(7) انظر: الجامع لأحكام القرآن (10/226).


(8) انظر: أضواء البيان (3/429).


(9) انظر: مغني المحتاج لمحمد الخطيب (6/439)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (4/430-431)، وانظر: البحر المحيط للزركشي (6/64-65).                                                                                    


(1) انظر: المغني (8/371)، ومطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (4/260-261).           


(2) انظر: المغني (8/371). 


(3) نسبه إلى الجمهور: النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (10/283)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/226)، والصنعاني في سبل السلام (4/265)، والشنقيطي في أضواء البيان (3/429).


(4) متفق عليه، وسبق تخريجه.


(5) تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي (10/348). 


(6) الجامع لأحكام القرآن (10/226) وانظر: المغني (58/372)،وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (4/165)، وسبل السلام للصنعاني (4/265)،ونيل الأوطار (8/3389)، وأضواء البيان (3/429). 


(7) أنوار البروق في أنواع الفروق (4/165).


(1) سبل السلام (4/265)، وانظر: نيل الأوطار (8/3389).


(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب التلاعن في المسجد، حـ5309. موسوعة الحديث الشريف (ص459)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللعان، حـ1496. موسوعة الحديث الشريف (ص936). 


قوله: (أحمر) المراد بالأحمر الأبيض لأن الحمرة إنما تبدو في البياض، (كأنه وَحَرة): بفتح الواو والحاء: دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده، وهي من نوع الوزغ. 


(ذا إليتين): أي عظيمتين يفسره ما جاء في رواية أخرى قال: (عظيم الإليتين) كما في رواية أبي داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في اللعان، حـ2248، موسوعة الحديث الشريف (ص1389). 


قوله: (أعين): الأعين كبير العين. انظر: فتح الباري (9/561).


(3) انظر: المغني (8/373)، وأنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي (4/100).


(1) هو: عتبة بن أبي وقاص بن أهيب الزهري المدني، أخو سعد - رضي الله عنه - والصحيح أنه مات كافراً، وانتقل إلى المدينة فسكنها ومات بها في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم- . انظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي (2/239).


(2) عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري، أخو سودة أم المؤمنين صحابي شهير كان ذا دار بالمدينة أسلم يوم فتح مكة وكان من سادات الصحابة. انظر:الاستيعاب (2/820)، والإصابة (4/322)، والتحفة اللطيفة للسخاوي (2/225).


(3) فتساوقا:أي تلازما في الذهاب بحيث أن كلاً منهما كان كالذي يسوق الآخر.انظر:فتح الباري(12/44). 


(4) رواه البخاري في صحيحه،كتاب الفرائض، باب الولد للفراش،حـ6749.موسوعة الحديث الشريف (ص564).ومسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، حـ1457. موسوعة الحديث الشريف (ص924).


(5) فتح الباري (12/45).


(1) أضواء البيان (3/429-430).


(2) انظر: المبسوط للسرخسي (17/70)، وبدائع الصنائع للكاساني (6/243).


(3) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (10/283).


(4) سبق تخريجه.


(5) بدائع الصنائع للكاساني (6/242).


(1) انظر: المغني (8/373). وسبل السلام (4/266).


(2) المبسوط للسرخسي (17/70).


(3) زاد المعاد (5/422).


(4) يريد هنا ما رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللعان ، ح 1496 موسوعة الحديث الشريف ( ص 936) أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء... وفيه (فلاعنها فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها فإن جاءت به أبيض سَبْطاً قَضِئ العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعداً حَمْشَ الساقين فهو لشريك بن سحماء" فقوله: فهو لفلان إثبات للنسب بالقيافة. انظر سبل السلام (4/266).


(5) سبل السلام (4/266).


(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، حـ7314. موسوعة الحديث الشريف (ص609)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللعان، حـ1500. موسوعة الحديث الشريف (ص936).


والأورق هو: الذي فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أورق، وللحمامة ورقاء. والمراد بالعرق: أصل النسب تشبيهاً بعرق الثمرة، ومنه قولهم: فلان معرِّق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم. ومعنى نزعه: أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه، وأصل النـزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه. والمراد به في الحديث: أي لعله في أصولك أو في أصول امرأتك من يكون في لونه أسود فأشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه. انظر: المنهاج للنووي (10/372)، وتحفة الأحوذي للمباركفوري (6/326).


(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج مني منها، حـ311. موسوعة الحديث الشريف (ص729).


(1) المغني (8/374).


(2) زاد المعاد (5/422).
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